
 2000قانون البنوك لسنة 
 
 

  - 1المادة

 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2000يسمى ھذا القانون ( قانون البنوك لسنة 

  

  

  

  

  

  - 2المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم  -أ
  تدل القرينة على غير

  -ذلك:

  البنك المركزي:البنك المركزي اAردني.

  المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.

  المحافظ:محافظ البنك المركزي.

البنك: الشركة التي يرخص لھا بممارسة اAعمال المصرفية وفق احكام ھذا القانون بما في ذلك فرع 
  البنك اAجنبي المرخص

  له بالعمل في المملكة.

ركة التي يرخص لھا بممارسة اAعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة البنك اAسNمي:الش
             اAسNمية

  ومبادئھا واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام ھذا القانون.    

الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسھا ونظامھا اAساسي على ان من غاياتھا ممارسة انشطة 
  مالية باستثناء قبول

  الودائع غير مشروطة التوظيف.



الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده 
  لدى الطلب او وفقا للشروط

المتفق عليھا ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيھا مع التزامه 
  برد مثلھا للمودع

  الــرد بذات نوع العملة المودعة. ويكون

اAئتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى 
  عليه واي ضمان او كفالة

  او تعھد يصدره البنك.

واي اAعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمھور واستخدامھا بصورة كلية او جزئية لمنح اAئتمان 
  اعمـال أخرى يقــرر

  الغاية.  البنك المركزي اعتبارھا اعماAً مصرفية بموجب اوامر يصدرھا لھذه

اAعمال المصرفية اdسNمية:اAعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و 
  الخدمات المصرفية اdخرى

  عة اAسNمية ومبادئھا.وفي مجال التمويل واAستثمار بما يتفق مع احكام الشري

  اAوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام ھذا القانون.

رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددھا البنك المركزي Aغراض رقابية تلبية 
  لمتطلبات نسبة كفاية راس المال

  ركزي.المقررة بموجب اوامر يصدرھا البنك الم

  الشخص:الشخص الطبيعي او اAعتباري.

اAداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثN لشخص اعتباري او مدير 
  عام البنك او أي موظف فيه.

السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر 
  وقراراته.

  %) من رأسمال شخص اعتباري.10السيطرة على ما A يقل عن ( المصلحة المؤثرة:

الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليھما معا 
  شخص اخر.

الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيھا شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعھم مصلحة واحدة ،ما 
  %) من رأسمالھا اوA50يقل عن (



يملك ھذا الشخص او ھؤAء اAشخاص مصلحة مؤثرة فيھا تسمح بالسيطرة على ادارتھا او على 
  سياستھا العامة.

بسبب سيطرة احدھما على اAخر   ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكNن مخاطرة مصرفية واحدة
  او تملك احدھما ما A يقل عن

قديم الضمانات فيما بينھما او Aن سداد %) من راسمال الشخص اAخر اونظرا لتبادلھما ت40(
  قروضھما من مصدر واحد او Aن

اقتراضھما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحاAت ، ولمقاصد ھذا القانون يعتبر ذوو الصلة 
  شخصا واحدا.

ما يقصد بعبارات: اAوراق المالية ، المستشار المالي ، امين اAستثمار ، ومدير اAستثمار حيث-ب
  وردت في ھذا القانون

  المعاني المخصصة لھا بمقتضى قانون اAوراق المالية النافذ المفعول.

   

  

  

 تفسير

  

  

  

  احكام عامة

  ـــــــــــــــــــــ

  - 3المادة

تسري احكام ھذا القانون على كل من يمارس اAعمال المصرفية ، اA انه يجوز للبنك المركزي -أ
  بموجب اوامر خاصة يصدرھا

لھذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالھم 
  او حجمھا او بسبب مصادر

  اخر. اموالھم او Aي اعتبار



يخضع البنك اAسNمي لNحكام الخاصة بالبنوك اAسNمية الواردة في ھذا القانون ،كما تسري -ب
  عليه احكام ھذا القانون والقوانين اAخرى ذات العNقة بالقدر الذي A تتعارض فيه مع تلك اAحكام.

ن احكام ھذا القانون يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية Aي م-ج
  بموجب اوامر خاصة يصدرھا

 لھذه الغاية.

  

 تفسير

  

  

  

  - 4المادة

منحه الترخيص النھائي من يحظر على أي شخص ان يقوم باي من اAعمال المصرفية اA بعد -أ
  البنك المركزي وفق احكام ھذا

  القانون.

يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة اAعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة -ب
  خطية مسبقة من البنك المركزي.

ة يحظر على الشركة المالية ان تمارس عمN او نشاطاً يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادر-ج
  وفق احكام الفقرة (ج) من

  ) من ھذا القانون.3المادة (

يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك اومرادفاتھا سواء باللغة العربية او - د
  بأي لغة اجنبية او ان يستعمل

ھا في اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لھا عNقة باAعمال المصرفية او تحمل دAلة علي
  - اA في الحاAت التالية:

  اذا كان ھذا اAستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيھا.-1

  اذا دل السياق على ان اAستعمال A يمت بصلة لNعمال المصرفية.-2

  اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بھذا اAستعمال.-3



يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول - ھـ
 الودائع.

  

  

  

  

  

  -:5المادة 

) من ھذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة A تقل عن 4كل من يخالف احكام المادة ( -أ 
  خمسمائة دينار وA تزيد

  منذ اليوم اAول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارھا.على ثNثة اAف دينار عن كل يوم 

على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليھا في الفقرة (أ) من ھذه   اذا استمرت المخالفة-ب
  المادة او اذا تكرر وقوعھا بعد

فرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه Aزماً من اAجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار 
  اAمر باغNق محل الشخص

 المخالف.

  

  

  

  

  

  ترخيص البنك

  ـــــــــــــــــــــــــ

  - :6المادة

   -يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساھمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:-أ

  فرع البنك اAجنبي.-1



  الشركة التابعة.-2

  الشركة المعفاة.-3

ھذا   المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليھا فييتم ترخيص البنك بقرار من البنك -ب
  القانون.

اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص -ج
  عليھا في ھذا القانون واي متطلبات

  او شروط اخرى تحددھا اوامر البنك المركزي.

خيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددھا نظام خاص اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري تر- د
  يصدر لھذه الغاية واي متطلبات

 او شروط اخرى تحددھا اوامر البنك المركزي.         

  

  

  

  

  

  -:7المادة 

تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على اAنموذج المعد لھذه الغاية لدى البنك المركزي  -أ
  -يلي:مبيناً فيه ما 

  مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه لNكتتاب.-1

بما A يقـل عن   على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساھم 0اAسم الرباعي لكل مؤسس -2
  %) من رأسمال البنك تشمل مكان5(

  اقامته وسيرته الذاتيه مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس اخر.

معلومات او بيانات اضافيه تتطلبھا اوامر البنك المركزي او يراھا ضرورية Aتخاذ قراره في أي -3
  0طلب الترخيص 

  -يرفق بطلب الترخيص ما يلي: -ب

  عقد تأسيس البنك ونظامه اAساسي.-1



  الھيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.-2

اAولى من عمل البنك واAسس التي تم اعتمادھا في  الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثNث-3
 اعدادھا.

  

  

  

  

  

  - 8المادة 

يحدد البنك المركزي مقدار الحد اAدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به 
  ، وله ان يعدل ھذين الحدين

 المصرفي وتطويره.من وقت Aخر للبنوك كلھا أو بعضھا في ضوء متطلبات سNمة العمل 

  

  

  

  

  

   -:9المادة

يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خNل ثNثة اشھر من تاريخ تقديمه -أ
  سواء بالموافقة المبدئية

  على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بھذا القرار.

المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة -ب
  المتطلبات والشروط الNزمة

  -للحصول على الترخيص النھائي ، بما في ذلك ما يلي:

  مقدار الحد اAدنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه لNكتتاب.-1

  تسديد كامل راس المال المكتتب به.-2



  استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك.-3

  اAسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز اAدارة العليا في البنك.-4

  بيان بالتجھيزات وبالمعدات وبالعقارات الNزمة Aعماله.-5

  أي متطلبات وشروط اخرى تحددھا اوامر البنك المركزي.-6

اريخ حصوله ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خNل سنة من ت  تعتبر الموافقة المبدئية-ج
  جميع المتطلبات  عليھا

 الشروط الNزمة للحصول على الترخيص النھائي.

  

  

  

  

  

  -:10المادة

اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النھائي المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة -أ
  ) من ھذا القانون يصدر9(

اشھر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب البنك المركزي الترخيص النھائي للبنك خNل ثNثة 
  الترخيص استكمال ھذه

  المتطلبات.

 يمنح البنك المركزي الترخيص النھائي لمدة غيرمحددة وعلى اA يكون قابNً للتحويل.-ب

  

  

  

  

  

  -:11المادة



تقتضيه اوامر يقدم البنك اAجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي -أ
  البنك المركزي على ان

  -تتوافر في البنك اAجنبي الشروط التالية:

  ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي.-1

  ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين.-2

  ان يكون حاصN من الجھة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة.-3

ان يكون اAشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس -4
  سليمة في رقابة اAعمال المصرفية

  0وحدھا اdدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليھا دولياً 

  المفعول.فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية   ان يتعھد بالتزام-5

يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك اAجنبي وفق الشروط واAجراءات -ب
  المتبعة في ترخيص البنك اAردني واي

 متطلبات اخرى يراھا ضرورية لھذه الغاية.

  

  

  

  

  

  -:12المادة

بعد ان يحول الى A يجوز لفرع البنك اAجنبي ان يبدا بممارسة اي من اعماله المصرفية اA -أ
  المملكة دفعة واحدة مبلغاً 

يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك اdردني ، ويجوز للبنك المركزي زيادة ھذا المبلغ من وقت 
  Aخر بحد أقصى رأس مال البنك

  اdردني.

يعين البنك اAجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خNل فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا -ب
  قيما لفرعه او فروعهم



في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبھا مسؤوA مسؤولية كاملة امام البنك المركزي 
  والجھات الرسمية اAخرى

عن اعمال الفروع وموجوداتھا وادارتھا ، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن ھذه 
  الوثيقة.

ك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك او عقد يلتزم فرع البنك اAجنبي بابNغ البن-ج
 تأسيسه او نظامه اAساسي.

  

  

  

  

  

  - 13المادة

  - يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرھا بمقتضى نظام خاص:

  رسم طلب الترخيص.-أ

  رسم اصدار الترخيص النھائي.-ب

 فرع او مكتب له. رسوم سنوية على البنك وكل-ج

  

  

  

  

  

  -:14المادة

يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه 
  ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق

 ) من ھذا القانون.7المنصوص عليھا في المادة (

  



  

  

  

  

  -:15المادة 

  -الرئيسي بما يلي:على البنك اAحتفاظ في مركزه -أ

  عقد تأسيسه ونظامه اAساسي وتعديNته.-1

  سجل باسماء المساھمين وعدد اسھم كل منھم.-2

  وثائق محاضر اجتماعات مجلس اAدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.-3

  وثائق محاضر اجتماعات الھيئة العامة للمساھمين وقراراتھا.-4

  ة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.تقاريره السنوية والبيانات الخاص-5

  أي بيانات تتطلبھا او امر البنك المركزي.-6

  على فرع البنك اAجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددھا اوامر البنك المركزي.-ب

المتعلقة بھا بما في ذلك على البنك ان يوثق عملياته مع عمNئه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات -ج
  الحسابات اAفرادية اليومية لكل منھم.

  

  

  

  

  

  

  - 16المادة

A يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه اAساسي اA بعد الحصول على موافقة 
  خطية مسبقة من البنك المركزي

. 



  

  

  

  

  

  - 17المادة

ممارسة اعماله Aي سبب كان اA بعد الحصول على موافقة خطية A يجوز للبنك ان يتوقف عن -أ
  مسبقة من البنك المركزي.

وA يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجھا او ان يغلقه او ينقل -ب
  مكانه دون موافقة مسبقة

 0من البنك المركزي

  

  

  

  

  

  -18المادة 

  - قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحاAت التالية: للبنك المركزي ان يصدر

اذا منح الترخيص النھائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق -أ
  المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق

  بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او اAداريين المقترحين للعمل في البنك.

البنك بممارسة اعماله خNل اثنى عشر شھرا من تاريخ حصوله على الترخيص اذا لم يبدأ -ب
  النھائي او توقف عن قبول الودائع

  بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.

اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من اAجراءات التي يتخذھا البنك المركزي بموجب احكام المادة -ج
  ) من ھذا القانون.88(



الذي يراه مناسبا              نك طلبا Aلغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار اذا قدم الب- د
  بشأن الطلب خNل ستين يوما

  من تاريخ تقديمه.

  اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.- ھـ

 0اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمھا- و

  

  

  

  

  

  -19المادة 

  -على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك اAجنبي في أي من الحاAت التالية:  للبنك المركزي

  اذا توقف البنك اAجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.-أ

نظامه اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك اAجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او -ب
  اAساسي.

  اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك اAجنبي.-ج

اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك اAجنبي في المملكة - د
  وحسن سير اعماله.

 إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق اdسس السليمة في رقابة اdعمال - ھـ
 المصرفية.

  

  

  

  

  

  -20المادة 



يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار اAلغاء خNل سبعة ايام من تاريخ صدوره في 
  صحيفتين محليتين يوميتين

 على اAقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

  

  

  

  

  

  ادارة البنك وتنظيمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -21المادة 

يكون مجلس ادارة البنك مسؤوA عن وضع السياسات العامة للبنك واAشراف عليـــه ويتمتع 
  بالصNحيات المنصوص عليھا في

  -قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المھام والصNحيات التالية:

  طط التي تلتزم اAدارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاھا.تحديد اAھداف ووضع الخ-أ

  0اختيار اAدارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية-ب

اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسھيNت اAئتمانية وأسس -ج
  اAستثمار ، على ان يتم

  كزي بنسخة منھا وباي تعديNت تطرأ عليھا.تزويد البنك المر

  مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة اAجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.- د

التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة  - ھـ
  ذاتية على حساب مصالح البنك.

أمين دقة المعلومات التي يزود بھا البنك المركزي بمقتضى قانونه اتخاذ الخطوات الكفيلة لت - و
  وبموجب أحكام ھذا القانون.

اتخاذ جميع اdجراءات الكفيلة بالتقيد باحكام ھذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات عNقة باعمال  - ز
  البنك وأنشطته.



ه المختلفة وصNحياتھا التي تكفل وضع اdنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مھام اجھزت -ح
  تحقيق الرقابة اdدارية

 0والمالية على أعماله

  

  

  

  

  

  -22المادة 

اضافة الى ما ھو منصوص -يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك  -أ
  الشروط - عليه في قانون الشركات 

  - الخاصة التالية:

  وعشرين سنة.ان A يقل عمره عن خمس -1

  ان يكون حسن السيرة والسمعة.-2

ان A يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر او مديراً عاما له او مديراً اقليميا او موظفا فيه ما -3
  لم يكن البنك اAخر

 تابعا لذلك البنك.

  

  

  

  

  

  -23المادة 

وذلك في أي من الحاAت يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي 
  -التالية:



اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرھا في عضويته وفقا Aحكام قانون الشركات النافذ -أ
  المفعول واحكام ھذا القانون.

اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك -ب
  تستدعيھا مصلحة المودعيين

 أو المساھمين.

  

  

  

  

  

  -24المادة 

) من A23 يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك Aي سبب من اAسباب الواردة في المادة (
  ھذا القانون ان يكون عضوا

 في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

  

  

  

  

  

  - 25المادة

يحددھا البنك              يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي  -أ
  المركزي طيلة مدة عمله ما

  -يلي:

  ان يكون حسن السيرة والسمعة.-1

اA اذا كان البنك اAخر تابعا للبنك الذي يعين   ان A يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر-2
  فيه.



  يكون متفرغا Aدارة اعمال البنك.ان -3

  0ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبھا اعمال البنك-4

للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار اليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة اذا  -ب
  وجد انھا لم تحقق ايا

  من شروط التعيين الواردة فيھا.

  

  

  

  

  

  

  -26المادة 

  - يلتزم مدير عام البنك بما يلي:

  تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين واAنظمة والتعليمات المعمول بھا.-أ

تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير -ب
  طبقا للسياسة التي يضعھا

  اAدارة والتوصية له باي مقترحات يراھا ضرورية لتطوير عمل البنك. مجلس

تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبھا طبقا Aحكام ھذا القانون واAنظمة -ج
 واAوامر الصادرة بمقتضاه.

  

  

  

  

  

  -27المادة 



لمن كان عضوا في مجلس ادارته او اذا صدر قرار بالغاء ترخيص بنك او تصفية اعماله A يجوز 
  مديرا عاما له ان يعمل في

 بنك اخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.

  

  

  

  

  

  -28المادة 

مع مراعاة احكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك ان يحصل على موافقة البنك المركزي على 
  استخدام أي موظف غير اردني

 عدد الموظفين غير اAردنيين او نسبتھم لمجموع عدد موظفي البنك.، وللبنك المركزي تحديد 

  

  

  

  

  

  -29المادة 

A يجوز للبنك ان يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خNل السنتين التاليتين لتاريخ انتھاء 
  خدمته اA بعد الحصول

 على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

  

  

  

  



  

  - 30المادة

يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة -أ
  مخلة بالشرف او اAمانة

  او اذا اصدر شيكا بدون رصيد.

يفقد حكماً عضو مجلس ادارة البنك او مديرة العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من  -ب
  ن المستحقةالوفاء بالديو

  عليه للبنك.

A يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته Aي سبب من اAسباب الواردة في الفقرة ( أ) من ھذه المادة ان -ج
  يعمل في أي بنك او

  ان يكون عضوا في مجلس ادارته.

الفقرة (ب) من ھذه المادة ان   يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته Aي سبب من اAسباب الواردة في- د
  ل في أي بنك او انيعم

 يكون عضوا في مجلس ادارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

  

  

  

  

  

  -31المادة 

اذا كان لNداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية في أي -أ
  تعامل او تعاقد يكون البنك

ھذا   منھم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بھا ذلك التعامل او التعاقد ، فعلىطرفا فيه او اذا كان Aي 
  ان يفصح  اAداري

  عن ھذه المصلحة خطيا وان A يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد.

على اذا لم يفصح اAداري في البنك خطيا عن مصلحته خNفا Aحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ، ف-ب
  البنك ان يلجأ الى المحكمة



المختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن 
  شروطا تضر بمصلحة البنك ، وللمحكمة

المختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك ، كما يحق 
  مرللبنك المركزي اصدار ا

 خطي للبنك بانھاء خدمته او عNقته بالبنك.

  

  

  

  

  

  -32المادة 

ينتخبھم   تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس ادارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين-أ
  مجلس ادارة البنك من بين اAعضاء

استمرار عضوية غيرالمنوط بھم اعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملھا طيلة مدة 
  مجلس اAدارة ، وتتولى اللجنة

  -ممارسة المھام والصNحيات التالية:

رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي Aعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي -1
  الحسابات الخارجيين في

  حال وجود اكثر من مدقق.

مركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة مراجعة المNحظات الواردة في تقارير البنك ال-2
  اAجراءات المتخذة بشأنھا.

دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة المNحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير -3
  التدقيق الداخلي ومتابعة

  اAجراءات المتخذة بشأنھا.

ارة وبصفة خاصة التحقق من اوامر مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضھا على مجلس اAد-4
  البنك المركزي بشأن كفاية

المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلھا ومخصصات محافظ اAوراق المالية 
  وابداء الرأي في ديون البنك غير



  العاملة ، او المقترح اعتبارھا ديوناً ھالكة.

  وسNمتھا ومدى التقيد بھا.  يةالتأكد من دقة اAجراءات المحاسبية والرقاب-5

  التأكد من التقيد التام بالقوانين واAنظمة واAوامر التي تخضع لھا اعمال البنك.-6

دراسة أي مسألة تعرض عليھا من قبل مجلس ادارة البنك او أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثھا -7
  وابداء الرأي بشأنھا.

وترفع اليه تقاريرھا وتوصياتھا بنتائج ممارستھا تعمل اللجنة تحت اشراف مجلس اAدارة -ب
 لمھامھا.

  

  

  

  

  

  -33المادة 

تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسھا مرة كل ثNثة اشھر على اAقل او كلما دعت الحاجة لذلك او -أ
  بناء على قرار من مجلس

قانونيا بحضور عضوين على ادارة البنك او على طلب من عضويھا اAخرين ، ويكون اجتماعھا 
  اAقل ، وتتخذ توصياتھا باAجماع

  0او باغلبية عدد اعضائھا

  يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة.-ب

يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولھا ان تدعو أي شخص -ج
  لNستئناس برأيه بخصوص مسالة

  معينة.

في البنك   ات ھذه المادة ، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيقلغاي- د
  اAجنبي او أي ممثلين لھا

) من ھذا 32والصNحيات المشار اليھا في الفقرة (أ) من المادة (  وبما يمكنھا من ممارسة اAعمال
  القانون على فرعھا او

  فروعھا العاملة في المملكة.



 0لس ادارة البنك بدل اAتعاب الذي يراه مناسبا Aعضاء اللجنةيحدد مج- ھـ

  

  

  

  

  

  - 34المادة

يقع تحت طائلة البطNن أي تحويل Aسھم البنك سواء تم بعملية واحدة او بعمليات عده وبشكل -أ
  مباشر او غير مباشر اذا

الى زيادة نسبة ھذه  ادى ھذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك او ادى
  المصلحة وذلك دون موافقة خطيه

  مسبقة من البنك المركزي.

يسري حكم الفقرة (أ) من ھذه المادة اذا كان تحويل اAسھم عائدا لمجموعة اشخاص من ذوي  -ب
 الصلة.

  

  

  

  

  

  -35المادة 

العطل اAسبوعية وساعات يحدد المحافظ ، بعد اAسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام -أ
  الدوام اليومية.

للمحافظ في الحاAت الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعھا او أي -ب
 منھا للمدة التي يحددھا.

  

  



  

  

  

  متطلبات عمل البنك وشروطه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -36المادة 

بالحد اAدنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من   يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم-أ
  وقت Aخر.

على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل  -ب
  تقليل مخاطره وان يمارس

ة وبما ينسجم مع متطلبات ھذا القانون واAنظمة اعماله وفق اساليب اAدارة والمحاسبة السليم
 واAوامر الصادرة بمقتضاه.

  

  

  

  

  

  -37المادة 

  -يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي اAنشطة المالية التالية:-أ

  قبول الودائع بمختلف اشكالھا.-1

  التجارية.منح اAئتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات -2

  تقديم خدمات الدفع والتحصيل.-3

اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع واAئتمان والشيكات السياحية -4
  وادارتھا.

التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب -5
  عمNئه.



  سواء بحق الرجوع او بدونه.شراء الديون وبيعھا -6

  التمويل بطريقة التأجير.-7

  التعامل بالعمNت اAجنبية في اسواق الصرف اAنية واAجلة.-8

  ادارة اصدارات اAوراق المالية او التعھد بتغطيتھا وتوزيعھا والتعامل بھا. -9

ت امين اAستثمار ، تقديم الخدمات اAدارية واAستشارية للمحافظ اAستثمارية وتقديم خدما - 10
  ويشمل ذلك ادارة اAموال

  واستثمارھا لحساب الغير.

  عمليات اAدارة والحفظ اAمين لNوراق المالية واAشياء الثمينة. - 11

  تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي.- 12

أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليھا البنك المركزي بموجب اوامر خاصة - 13
  يصدرھا لھذه الغاية.

يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من اAنشطة المالية غير -ب
  المصرفية وذلك بموافقة خطيه

 0من البنك المركزي

  

  

  

  

  

  -38المادة 

  -يلي:يحظر على البنك سواء لوحده او باAتفاق مع غيره ، و بشكــل مباشر او غير مباشر ما  -أ

ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتھا قبول الودائع على النسبة التي -1
  يقررھا البنك المركزي على

  %) من راسمالھا المكتتب به.10ان A تتجاوز في أي حال (

ان يملك اسھما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل -2
  ودائــع علــى ان A تتجاوزال



%) من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او 10ھذه الملكية في أي حال (
  الشركة التي يملك اسھما في

  أي منھما ، وA ينطبق ھذا الحظر على اAسھم نفسھا التي تملكھا البنوك زيادة على تلك النسبة عند
  نفاذ ھذا القانون.

ن يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررھا البنك المركزي ا - أ-3
  شريطة ان A تتجاوز ھذه

%) من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لھذه النسبة مدة 50النسبة في جميع اAحوال (
  خمس سنوات من تاريخ نفاذ

  احكام ھذا القانون لتصحيح اوضاعه.

%) من رأسماله المكتتب به يجوز 50ا بلغت مساھمة أي بنك في رأسمال الشركات نسبة ( اذ -ب
  لمحافظ البنك المركزي السماح

% )  50لذلك البنك بزيادة مساھمته في رأسمال الشركات الى نسبة A تتجاوز في جميع اAحوال ( 
  من رأس المال التنظيمي

  للبنك.

  -اليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة مايلي:A يدخل في احتساب النسب المشار -ب

ما يتملكه البنك من اسھم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من ھذا التملك خNل سنتين من -1
  تاريخ اكتساب الملكية وللبنك

  0المركزي في حاAت استثنائية ان يمدد ھذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى 

اق مالية اذا كانت ملكيتھا عائدة لعميل او اكثر من عمNئه وذلك مع ما يسجل باسم البنك من اور-2
  مراعاة أي اوامر يصدرھا

  البنك المركزي بھذا الخصوص ، وA تعتبر ھذه اAوراق من موجوات البنك.

اذا   ما يتملكه البنك ، وفق احكام ھذا القانون ، من اسھم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له-3
 شركة مالية. كانت بنكاً او

  

 تعديل

  

  

  



  -39المادة 

%) وA تزيد 5) من ھذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة A تقل عن (38مع مراعاة احكام المادة (
  %) من اAسھم10(على 

والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن ھذا التملك خNل خمسة عشر يوما من 
 تاريخ اكتسابه.

  

  

  

  

  

  - 40المادة

  -يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:-أ

العمNت اAشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في اAسواق المالية او النقدية او اسواق -1
  اAجنبية.

  ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا اAنشطــة المالية.-2

الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع -3
  كانت.

منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لھذا -4
  ص من طرف ثالث بقصد تمكينالشخ

  ھذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك.

  التعھد بتغطية اوراق مالية او طرحھا بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف للبنك.-5

منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراقة المالية او أي فوائد او -6
  عليھا اذاعوائد مترتبة 

  تم التعھد بتغطية تلك اAوراق المالية او طرحھا من قبل البنك او حليف له.

القيام بصفته مدير استثمار او مستشاراً مالياً بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائھا خNل ستين -7
  يوما من تاريخ اAكتتاب

  وزيعھا من قبل البنك او حليف له.بھا اذا تم التعھد بتغطية تلك اAوراق المالية او طرحھا او ت



منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار اAئتمان الممنوح له اصN لتمكينه من شراء اوراق مالية تم -8
  التعھد بتغطيتھا او

  طرحھا او توزيعھا من قبل البنك او حليف له.

من اجمالي  %)20منح قروض Aنشاء العقارات او شرائھا اذا كانت تزيد في مجموعھا على (-9
  ودائع البنك بالدينار اAردني.

  0منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسھمه في البنك- 10

  - يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له مايلي:-ب

  أياً من موجودات الحليف.-1

  الحليف.أي اوراق مالية سيتم تغطيتھا او طرحھا او توزيعھا من -2

أي اوراق مالية سبق تغطيتھا او طرحھا او توزيعھا من الحليف خNل اAثنى عشر شھراً السابقة -3
 لذلك.

  

  

  

  

  

  -41المادة 

  - على البنك التقيد بالحدود التي يقررھا البنك المركزي المتعلقة بمايلي:

وكذلك بعناصر راس المال نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر -أ
  وباAحتياطيات وبالحسابات النظامية.

نسبة اجمالي القروض الى راس المال التنظيمي المسموح للبنك منحھا لمصلحة شخص وحلفائه -ب
  او لمصلحة ذوي صلة.

نسبة اجمالي القروض الممنوحة Aكبر عشرة اشخاص من عمNء البنك الى المبلغ اAجمالي -ج
 ة من البنك.للقروض الممنوح

  

  



  

  

  

  -42المادة 

  - على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-أ

الحد اAدنى Aجمالي الموجودات السائلة التي يحددھا البنك المركزي او Aنواع محددة من ھذه -1
  الموجودات منسوبة الى

القائمة لصالح البنك او انواع محددة منھا او اجمالي موجودات البنك بما فيھا الكفاAت والضمانات 
  منسوبة الى اجمالي

  مطلوباته او انواع محددة منھا.

المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمھا والمخصصات الواجب اAحتفاظ بھا على اساس -2
  ھذا التصنيف والتقييم.

ض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم المدة التي يحددھا البنك المركزي Aعتبار الدخل على القرو-3
  احتسابه دخN للبنك اA بعد

  تحققه نقدا.

يفرض البنك المركزي على البنك الذي A يحتفظ بالحد اAدنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص -ب
  ) من الفقرة1البند (

Aول لوقوع (أ) من ھذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم ا
  المخالفة وطوال مدة استمرارھا

على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه ھامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة 
  يصدرھا لھذه الغاية ، كما يجوز للبنك

) من ھذا القانون 88المركزي تطبيق أي من اAجراءات او العقوبات المنصوص عليھا في المادة (
  المخالفةاذا استمر وقوع 

 لمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعھا Aكثر من مرة في السنة الواحدة.

  

  

  



  

  

  -43المادة 

المخصصات التي يرصدھا   للضريبة  على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل
  مقابل اAئتمان غير العامل  البنك

 رصدھا.على ان يوافق البنك المركزي على 

  

  

  

  

  

  -44المادة 

على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب -أ
  الفوائد على ودائع عمNئه وكذلك

انواع الفوائد والعموAت ونسبھا على اAئتمان الذي يمنحه لھم بما في ذلك نسب الفوائد dفضل 
  العمNء.

يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات  وعلى البنك ان-ب
 متعلقة بحساباته لدى البنك.

  

  

  

  

  

  - 45المادة

يخضع اAئتمان الممنوح من البنك Aي شركة مالية لھا عNقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر 
  البنك المركزي ، وتعتبر



الشركة المالية متحققة حكما اذا كان Aي منھما مصلحة مؤثرة في اAخر    وھذهالعNقة بين البنك 
  بشكل مباشر او غير مباشر

. 

  

  

  

  

  

  -46المادة 

A يجوز للبنك التعامل مع شخص له عNقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل -أ
  لمصلحته مع شخص اخر ليس له

  - حكما على عNقة مع البنك في أي من الحاAت التالية:عNقة معه ، ويعتبر الشخص 

  اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه.-1

اذا كان زوجا Aداري في البنك او قريبا لذلك اAداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له -2
  مصلحة عمل مشتركة مع

  أي منھم.

ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، Aيجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص على الرغم مما -ب
  او اشخاص على عNقه مع البنك

البنك الى اشخاص على عNقة معه   اذا تجاوزت المبالغ اAجمالية لمختلف انواع اAئتمان التي منحھا
  ما يحدده البنك المركزي

 بموجب اوامرخاصة يصدرھا لھذه الغاية.

  

  

  

  

  



  -47المادة 

ائتماناً او مساعدة مالية تزيد   A يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح
  على الحدود والنسب

 المقررة في اوامر البنك المركزي Aي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.

  

  

  

  

  

  -48المادة 

بما يحتاج اليه Aدارة اعماله او Aسكان موظفيه وخدمتھم ، وA A يجوز للبنك ان يمتلك عقارا اA -أ
  يحول ذلك دون تأجير

  جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

يستثنى من احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على ان  -ب
  يتخلص من ھذا التملك

ريخ اكتسابه الملكية ، وللبنك المركزي في حاAت خاصة ان يمدد تلك المدة خNل سنتين من تا
 لسنتين متتاليتين حدا اقصى.

  

  

  

  

  

  -:49المادة 

على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع 
  إشارة التأمين عن اموال المقترض

 كامل المبالغ المؤمنة بھا.وكفNئه فور تسديد 



  

  

  

  

  

  البنوك اAسNميــــــة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -50المادة 

  -يھدف البنك اAسNمي الى ما يلي:-أ

اخذا   تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل واAستثمار القائمة على غير اساس الفائدة-1
  و /او اعطاء في جميع

  الصور واAحوال.

تطوير وسائل اجتذاب اAموال والمدخرات وتوجيھھا نحو المشاركة في اAستثمار باAسلوب -2
  المصرفي القائم على غير اساس

  الفائدة.

  تقديم الخدمات الھادفة Aحياء صور التكافل اAجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة.-3

اAسNمي ونظامه اAساسي متفقا مع جميع اAحكام الخاصة يجب ان يكون عقد تأسيس البنك -ب
  بالبنوك اAسNمية الواردة في

 ھذا القانون.

  

  

  

  

  

  -51المادة 



يجوز للبنك المركزي دون اخNل باAحكام الخاصة بالبنوك اAسNمية ، ان يصدر اAوامر التي 
  يراھا ضرورية لوضع ضوابط

اAسNمي بمراعاتھا عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام ھذا قيود ونسب خاصة يلتزم البنك 
 القانون.

  

  

  

  

  

  -52المادة 

  - تشمل اAعمال المصرفية اAسNمية التي يجوز للبنك اAسNمي ممارستھا ما يلي:

قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او -أ
  حسابات استثمار مخصص.

اصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة او انشاء محافظ استثمارية او -ب
  صناديق استثمارية.

  - اعمال التمويل واAستثمار القائمة على غير اساس الفائدة ، وذلك من خNل الوسائل التالية:-ج

القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجاAت ، بما  تقديم التمويل الNزم ، كليا او جزئياً ، للعمليات-1
  في ذلك صيغ

التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبيع المرابحة لNمر بالشراء وغيرھا من صيغ التمويل 
  التي توافق عليھا ھيئة

  الرقابة الشرعية وA يعترض عليھا البنك المركزي.

استثمارھا المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك توظيف اAموال التي يرغب اصحابھا في -2
  اAسNمي وذلك وفق نظام

المضاربة المشتركة ، ويجوز للبنك اAسNمي في حاAت معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب 
  اAتفاق الخاص بذلك.

 استثمار اAموال في مختلف المشاريع.-3

  



  

  

  

  

  -53المادة 

  -اAسNمي مراعاة الشروط والقيود التالية:على البنك 

ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع اAراء الفقھية المعتمدة ، ويقصد بھا اAحكام الفقھية التي يلتزم -أ
  بھا البنك اAسNمي

على اساس اAختيار من بين سائر المذاھب اAسNمية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذھب 
  ما تعتمده ھيئةمعين ووفقا ل

  الرقابة الشرعية في البنك لھذه الغاية.

  - ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير اساس الفائدة بنوعيھا التاليين:-ب

فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حاAت اAقراض واAقتراض ، بما في ذلك أي اجر -1
  يدفعه المقترض دون ارتباطه

  برة حسب اAراء الفقھية المعتمدة.بجھد تقابله منفعة معت

داخلھا   فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حاAت الصرف للعمNت المختلفة الجنس اذا-2
 اAجل.

  

  

  

  

  

  -54المادة 

مع مراعاة أي اوامر يصدرھا البنك المركزي ، يجوز للبنك اAسNمي، في سبيل تحقيق اھدافه ، ان 
  اAعمال واAنشطةيقوم باي من 

  -التالية:



ممارسة اAعمال المصرفية اAخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجھھا المعروفة او -أ
  المستحدثة سواء لحسابه او

لحساب غيره في داخل المملكة وخارجھا شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك اAخرى في ھذا 
  الخصوص.

ر Aدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا لNحكام الشرعية والقوانين القيام بدور الوصي المختا-ب
  المرعية وبالتعاون المشترك

  مع الجھة الدينية ذات اAختصاص.

القيام بدور الوكيل اAمين في مجال الخدمات اAجتماعية الھادفة الى توثيق اواصر الترابط -ج
  والتراحم بين الجماعات واAفراد

القروض الحسنة لغايات انتاجية في أي مجال وانشاء وادارة الصناديق  ، بما في ذلك تقديم
  المخصصة للغايات اAجتماعية المعتبرة.

  -أي اعمال وانشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:- د

  تأسيس الشركات في مختلف المجاAت وبخاصة المكملة منھا Aوجه نشاط البنك اAسNمي.-1

المنقولة وغير المنقولة وبيعھا واستثمارھا وتأجيرھا واستئجارھا بما في ذلك تملك اAموال -2
  استصNح اAراضي المملوكة

او المستأجرة واعدادھا للزراعة والصناعة والسياحة واAسكان ، وذلك دون الحاجة Aستصدار أي 
  موافقة يتطلبھا قانون تصرف

  فذ المفعول.اAشخاص المعنويين في اAموال غير المنقولة النا

انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك اAسNمي او المتعاملين معه في -3
  مختلف المجاAت.

 ادارة الممتلكات وغيرھا من الموجودات القابلة لNدارة المصرفية على اساس الوكالة باجر.-4

  

  

  

  

  

  -55المادة 



لمواجھة مخاطر اAستثمار في حسابات   بحساب في صندوق على البنك اAسNمي اAحتفاظ-أ
  اAستثمار المشترك لتغطية أي خسائر

  - تزيد على مجموع ارباح اAستثمار خNل سنة معينة ، ويتم تغذية ھذا الصندوق كمايلي:

%) من صافي ارباح اAستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية 10باقتطاع ما A يقل عن (-1
Nل السنة.خ  

) من ھذه الفقرة بناء على امر من البنك المركزي وبحيث يسري 1بزيادة النسبة المحددة في البند (-2
  مفعول النسبة المعدلة

  بعد زيادتھا في السنة المالية الNحقة للسنة التي تقرر فيھا ھذا التعديل.

مثلي راس المال المدفوع  يوقف اAقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في ھذا الصندوق-ب
  للبنك اAسNمي ، او أي مقدار

  اخر يحدده البنك المركزي.

  

  

  

  

  

  

  -56المادة 

) من ھذا القانون ، اذا قرر البنك المركزي تصفية 101مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (-أ
  بنك اسNمي وفق احكام

الودائع اجراء ھذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك  ھذا القانون ، تتولى المؤسسة اAردنية لضمان
  المنصوص عليھا في قانون

المؤسسة وذلك بالقدر الذي A تتعارض فيه تلك اAحكام مع اAحكام الخاصة بالبنوك اAسNمية 
  الواردة في ھذا القانون

 0  

حقة على البنك على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد اAلتزامات والديون المست-ب
  اAسNمي تحت التصفية وفق اAسس



  -التالية:

تؤدى حقوق المودعين في حسابات اAستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بھا ، وتؤدى حقوق -1
  مالكي سندات المقارضة او المحافظ

ذلك اAستثمارية او الصناديق اAستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منھا ، وعلى ان يسبق 
  تحميل ھذه الحقوق ما يخصھا

  من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلھا ما يخصھا من التزامات مرتبطة بھا.

ويؤول رصيد صندوق مخاطر اAستثمار الى صندوق الزكاة ، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات 
  والخسائر المترتبة على اAستثمارات

  0رھاالتي تكوّن ھذا الصندوق لمواجھة مخاط

ترتبط حقوق المودعين في حسابات اAستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة -2
  المخصصة بالمشاريع المحددة لكل

منھا على حدة ، وتتحمل نتائجھا على اساس الغرم بالغنم ، وذلك بعد ان يقتطع منھا ما يخصھا من 
  مصاريف ومن نفقات للمصفي.

) من ھذه الفقرة ، يتم الوفاء باAلتزامات والديون المترتبة على 2و1البندين (دون اAخNل باحكام -3
  البنك اAسNمي

  -وذلك وفق الترتيب التالي:  ، تحت التصفية ،

  باقي المصاريف والنفقات التي تكبدھا المصفي في اعمال التصفية.-أ

ويضات عمالية اخرى ومستخدميه من رواتب ومكافآت واي تع  حقوق موظفي البنك اAسNمي-ب
  يقتضيھا قانون العمل.

  أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.-ج

  حقوق المودعين في حسابات اAئتمان.- د

حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابھا لدى البنك لغير غايات اAستثمار - ھـ
  والمشاركة في اAرباح الناجمة

  عنه.

  تثمار المشترك.حقوق المودعين في حسابات اAس- و

  

  



  

  

  

  

  -57المادة 

) من ھذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساھمين في البنك اAسNمي 56بعد مراعاة احكام المادة (
  تحت التصفية على اساس

 اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة اAسھم المملوكة لكل واحد منھم.

  

  

  

  

  

  -58المادة 

البنك اAسNمي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه اAساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة تنفيذاً Aلتزام -أ
  اAسNمية ، يعين

البنك بقرار من الھيئة العامة للمساھمين ھيئة تسمى ( ھيئة الرقابة الشرعية) A يقل عدد افرادھا عن 
  ثNثة اشخاص يكون

  - المھام التالية:رأيھا ملزما للبنك اAسNمي ، وتتولى ھذه الھيئة 

  مراقبة اعمال البنك اAسNمي وانشطته من حيث التزامھا باAحكام الشرعية.-1

  ابداء الرأي في صيغ العقود الNزمة Aعماله وانشطته.-2

  النظر في أي امور تكلف بھا وفقا Aوامر البنك المركزي الصادرة لھذه الغاية.-3

اعضائھا رئيسا لھا ، وتجتمع بدعوة من رئيسھا او بناء على تعينّ ھيئة الرقابة الشرعية احد  -ب
  قرار من مجلس ادارة البنك

اAسNمي او بناءً على طلب اثنين من اعضائھا ، ويكون اجتماعھا قانونيا بحضور عضوين على 
  اAقل اذا كان عدد اعضائھا



ص ، وتتخذ قراراتھا ثNثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائھا اذا زاد عددھم على ثNثة اشخا
  في أي حال باAجماع او باغلبية

  عدد اعضائھا.

A يجوز عزل ھيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيھا اA اذا صدر قرار معلل من مجلس -ج
  ادارة البنك اAسNمي باغلبية

  ثلثي اعضائه على ان يقترن ھذا القرار بموافقة الھيئة العامة لمساھمي البنك.

  ى البنك اAسNمي اعNم البنك المركزي بقرار تعيين ھيئة الرقابة الشرعية او عزلھا.عل- د

  

  

  

  

  

  

  -59المادة 

تعتبر جميع حصص ارباح اAستثمار الخاصة بالبنك اAسNمي دخN خاضعا للضريبة المقررة -أ
  على البنوك.

اAستثمارية ومالكي سندات تخضع حصص ارباح اAستثمار الموزعة على اصحاب الودائع -ب
  المقارضة والمحافظ اAستثمارية والصناديق

  اAستثمارية لضريبة الدخل المترتبة شخصيا على كل منھم.

%) سنويا من معدل 10يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من ھذه المادة ما نسبته (-ج
  كل من رصيد الوديعة اAستثمارية

في نھاية السنة         ارضة والمحافظ اAستثمارية والصناديق اAستثمارية ورصيد قيمة سندات المق
  المالية ذات العNقة ، ويجوز

 لمجلس الوزراء تعديل ھذه النسبة بما يراه مناسباً.

  

  



  

  

  

  الحسابات والبيانات المالية 

  ــــــــــــــــ

  - 60المادة

  - المتعلقة بما يلي:على البنك التقيد باوامر البنك المركزي -أ

  اAحتفاظ بالسجNت الNزمة Aعماله منظمة حسب اAصول.-1

تنظيم حساباته وفق اAصول المحاسبية المتعارف عليھا واعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس -2
  حقيقة اAوضاع المالية

يحددھا البنك المركزي للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب اAلتزام باي متطلبات خاصة 
  بھذا الشأن.

للبنك المركزي ان ينشر ، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بھا البنوك وذلك في -ب
  اAوقات التي يقررھا

شريطة ان A يكون في نشرھا كشف Aعمال البنك اA اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية 
  مسبقة من ذلك البنك.

   

  

  

  

  

  

  

  -61المادة 

يعد البنك المركزي سنويا قائمة من بين مدققي الحسابات المصنفين باعلى درجة وفق احكام -أ
  التشريع الساري المفعول ، وعلى



  -البنك ان يختار من بين ھذه القائمة من يعينه مدققا لحساباته للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:

) من ھذا 60اAحتفاظ بالسجNت والحسابات الصحيحة كما تقتضيھا المادة (مساعدة البنك على -1
  القانون.

  مراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنھا.-2

 تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا حقيقة اAوضاع المالية للبنك ، ومرفقا به-3
  رايه بھذه الحسابات

  مع وجوب تزويد البنك مباشرة بنسخ منه.

تزويد البنك المركزي بشھادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا او أي -4
  نقص في المخصصات التي تتطلبھا

  موجودات البنك وذلك وفق اAوامر التي يصدرھا البنك المركزي لھذه الغاية.

  زي بأي معلومات او بيانات اضافية عن اوضاع البنك.تزويد البنك المرك-5

اعNم البنك المركزي خطيا فور اطNعه على أي امور ذات اثر سلبي في اوضاع البنك المالية او -6
  اAدارية.

اعNم البنك المركزي فور اطNعه على أي مخالفات قانونية يرتكبھا مجلس ادارة البنك او مجلس -7
  لهادارة أي شركة تابعة 

يتوقع   او أي اداري فيھما او عند اطNعه على عمليات غير مشروعة في أي منھما او أي عمليات
  ان تلحق خسارة في البنك او

  تلك الشركة.

اذا تأخر البنك Aي سبب كان عن تعيين مدقق حسابات قانوني وفقا لنص الفقرة (أ) من ھذه المادة -ب
  خNل مدة اقصاھا اربعة

السنة المالية ، يحق للبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك اشھر من بداية 
  مقابل اتعاب على نفقته

  0يحددھا البنك المركزي

للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ، ان يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك -ج
  ، وذلك باAضافة  وتدقيقھا

يينه وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من ھذه المادة ، ويحدد البنك الى المدقق الذي يتم تع
  المركزي المھمة الموكلة

  لھذا المدقق ومدة عمله ومقدار اتعابه التي يتحملھا ذلك البنك.



  

  

  

  

  

  

  - 62المادة

الصافية في %) من ارباحه 10على البنك ان يقتطع سنويا لحساب اAحتياطي القانوني ما نسبته (-أ
  المملكة ، وان يستمر في

اAقتطاع حتى يبلغ ھذا اAحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب به ، ويقابل ھذا اAقتطاع 
  اAحتياطي اAجباري المنصوص

  عليه في قانون الشركات.

Aيجوز للبنك ان يوزع ارباحا على المساھمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية -ب
ويجوز   يف التي A تقابلھا موجودات حقيقية واطفاء أي خسائر لحقت به مھما كان نوعھا ،والمصار

  تغطية ھذه المصاريف والخسائر بموافقة البنك المركزي خNل مدة اقصاھا خمس سنوات.

  

  

  

  

  

  

  -63المادة 

الختامية المصدقة من على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته 
  المدقق القانوني لحساباته

الى البنك المركزي خNل مدة A تتجاوز الشھرين من نھاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس اAدارة 
  تحت طائلة المسؤولية



  -القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:

دق عليھا من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضھا على الھيئة العامة الحسابات الختامية المص-أ
  للمساھمين.

 اعNن ھذه الحسابات و نشرھا باي وسيلة كانت.-ب

  

  

  

  

  

  -64المادة 

يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساھمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن 
  ھذا التوزيع ان يؤدي الى

 عدم التقيد بالحد اAدنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.

  

  

  

  

  

  -65المادة 

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، A يجوز للھيئة العامة لمساھمي البنك ان تقرر توزيع أي 
  ارباح على المساھمين تزيد

  وافق عليه البنك المركزي.  على ما

  

  

  



  

  

  

  -66المادة 

) من ھذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الھيئــــة العامة لمساھميه 63احكام المادة ( مع مراعاة
  على حساباته الختامية

  -عن السنة المالية المنتھية بما يلي:

نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خNل مدة اقصاھا ستة -أ
  ةاشھر من انتھاء تلك السن

المالية ، وكذلك نشر حساباته الختامية اAجمالية وفق ما تقدم الى جانب حساباته الختامية في المملكة 
  اذا كان له فروع

  خارجھا.

عرض حساباته الختامية المنصوص عليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة مع قائمة باسماء اعضاء -ب
  مجلس ادارته في مكان بارز

 ثNثة اشھر على اAقل خNل السنة المالية التالية للسنة المالية المنتھية.في مكاتبه وفروعه لمدة 

  

  

  

  

  

  -67المادة 

على فرع البنك اAجنبي ان ينشر الحسابات الختامية اAجمالية للشركة اAم وفروعھا خارج المملكة ، 
  وذلك الى جانب حساباته

 الختامية الخاصة به داخل المملكة.

  

  



  

  

  

  -68المادة 

  -على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:

  البيانات التي يقتضيھا قانون الشركات وقانون اAوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبھما.-أ

 مقدار المساھمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائھم-ب
 حتى الدرجة الثالثه.

  

  

  

  

  

  -69المادة 

  -على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:

بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية ومNءته وارباحة وعملياته واوضاعه اAدارية -أ
  بما في ذلك مكافآت اعضاء

  الذين يحددھم البنك المركزي.مجلس اAدارة وكبار اAداريين 

 بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعھا المالية.-ب

  

  

  

  

  

  التفتيش والتدقيق



  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -70المادة 

الذين يعينھم يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات -أ
  البنك المركزي لھذه

الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معھم بما يمكنھم من القيام 
  باعمالھم بشكل

  كامل.

اذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنبي ، فانه يخضع ايضا -ب
  المسؤولةلتفتيش الجھات 

عن رقابته واAشراف عليه في بلد مقره الرئيسي او اAقليمي وذلك اضافة الى تفتيش البنك المركزي 
  له.

يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في اثناء تفتيشھم للبنك واي شركة تابعة له القيام -ج
  - بما يلي:

اجتماعات وقرارات مجلس اAدارة فحص أي حسابات وسجNت ووثائق بما في ذلك محاضر -1
  ولجنة التدقيق والحصول على صور عنھا.

التأكد من ان البيانات الحسابية لفرع البنك اAجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة -2
  والحسابات الختامية

  الدخل للشركة اAم وفروعھا في الدول اAخرى.       وبيان

ووكNء البنك وشركاته التابعة تزويدھم باي معلومات يروھا البنك المركزي أو الطلب من اداريي -3
  Aزمة   المدققون المعينون

  لھذه الغاية.

  

  

  

  

  

  



  -71المادة 

للبنك المركزي ان يصدر اAوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية 
  وفحص حساباتھا وسجNتھا

   واتخاذ اAجراءات التي يراھا ضرورية للتحقق من ان اعمالھا وانشطتھا A تتعارض معووثائقھا 
 احكام ھذا القانون.

  

  

  

  

  

  السرية المصرفية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  -72المادة 

ويحظر على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العمNء وودائعھم واماناتھم وخزائنھم لديه 
  اعطاء اي بيانات عنھا

بطريق مباشر او غير مباشر اA بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او اAمانة او الخزانة 
  او من احد ورثته او بقرار

من جھة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحاAت المسموح بھا بمقتضى 
  احكام ھذا القانون ، ويظل الحظر

 قائما حتى ولو انتھت العNقة بين العميل والبنك dي سبب من اdسباب.

  

  

  

  

  

  -73المادة 



يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العمNء او 
  حساباتھم او ودائعھم

كشفھا او تمكين الغير من اAطNع عليھا او اAمانات او الخزائن الخاصة بھم او أي من معامNتھم او 
  في غير الحاAت المسموح

بھا بمقتضى احكام ھذا القانون ، ويسري ھذا الحظر على كل من يطلع بحكم مھنته او وظيفته او 
  عمله بطريق مباشر او غير

 مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.

  

  

  

  

  

  -74المادة 

  -) من ھذا القانون أي من الحاAت التالية:73) و ( 72يستثنى من احكام المادتين (

الواجبات المنوط اداؤھا قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينھم الھيئة العامة للبنك او البنك المركزي -أ
  وفق احكام ھذا

  القانون.

نك المركزي بموجب احكام ھذا القانون او قانون البنك اAعمال واAجراءات التي يقوم بھا الب-ب
  المركزي.

  اصدار شھادة او بيان باسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق.-ج

بخصوص مديونياتھم لتوفير البيانات الNزمة لسNمة   تبادل المعلومات المتعلقة بالعمNء سواء- د
  اAئتمان أو بخصوص  منح

بدون تسديد أو أعمال أخرى يراھا البنك المركزي Aزمة لتعلقھا بسNمة العمل  الشيكات المرتجعة
  المصرفي وذلك فيما بين

البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جھات أخرى يوافق عليھا البنك المركزي لتسھيل تبادل ھذه 
  0  المعلومات

لعميل الNزمة Aثبات حقه في كشف البنك المركزي عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعامNت ا- ھـ
  نزاع قضائي نشأ بينه وبين



 عميله بشأن ھذه المعامNت.

  

  

  

  

  

  -75المادة 

) من ھذا القانون بالحبس مدة A تقل عن 73) و(72يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (
  ستة اشھر او بغرامة مالية

 خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.A تقل عن عشرة اAف دينار وA تزيد على 

  

  

  

  

  

  اندماج البنوك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -76المادة 

يسري على اندماج البنوك اAحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري -أ
  المفعول وذلك فيما لم

  يرد عليه نص خاص في ھذا الفصل.

يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات اAندماج قبل الحصول على موافقة A -ب
 خطية مسبقة من البنك المركزي.

  

  



  

  

  

  -77المادة 

ملزما   اذا وافقت الھيئة العامة للبنك على اAندماج وفقا dحكام قانون الشركات ، يعتبر ھذا القرار
  لجميع المساھمين

 المتضرر على المطالبة بالتعويض.، ويقتصر حق 

  

  

  

  

  

  -78المادة 

يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلھا وزير 
  الصناعة والتجارة بمقتضى قانون

 الشركات Aتمام اAندماج.

  

  

  

  

  

  -79المادة 

  - حكما الى البنك الدامج او الناتج من اAندماج ما يلي: مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل-أ

جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسھيNت المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع -1
  تأميناتھا الشخصية والعينية



  ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راھن او مستفيد او أي شخص اخر.

جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى -2
  مھما كانت.

يحل البنك الدامج او الناتج من اAندماج محل البنك المندمج في جميع اAمور واAجراءات بما في -ب
  ذلك الدعاوى واAجراءات

 القضائية المقامة من قبله او ضده.

  

  

  

  

  

  - 80المادة

  - على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول:

للبنك المركزي في حال تعرض احد البنوك لمشاكل مالية ذات اثر جوھري في مركزه المالي  -أ
  اصدار قرار بإدماج البنك في

  بنك آخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم اAندماج فيه.

رة البنك المندمج وھيئته العامة العادية وھيئته العامة غير يحل البنك المركزي محل مجلس ادا -ب
  العادية وذلك في جميع

  مراحل الدمج.

 تتولى لجنة خاصة يشكلھا البنك المركزي تقدير موجودات البنك المندمج. -ج

  

 تعديل

  

  

  

  -81المادة 



للبنك المركزي ان يمنح حوافز لتشجيع اAندماج بما فيھا تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط 
 والضمانات التي يقررھا.

  

  

  

  

  

  - 82المادة

بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر   يجوز Aي بنك-أ
  وحقوقه او مطلوباته والتزاماته

  -بما في ذلك:

أي تسھيNت مصرفية منحھا البنك لعمNئه او تعھدات اصدرھا لصالح مستفيدين وجميع تأميناتھا -1
  الشخصية والعينية وذلك

جة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راھن او مستفيد او أي شخص اخر ودون دون حا
  حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم

  او خNفه قد ينص عليھا أي تشريع اخر.

أي حقوق او التزامات اخرى مھما كان نوعھا بما فيھا حقوق اAجارة واذا كان بدل ھذه اdجارة -2
  أقل من أجر المثل يعدل

  مساويا dجر المثل. ليصبح

يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة حكم اAندماج لغايات اAستفادة من  -ب
  اعفاءات اAندماج ومزاياه

المنصوص عليھا في ھذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولھذه الغاية تسري على البنك 
  البائع احكام البنك المندمج

 ى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن اAندماج.وعل

  

  

  



  

  

  - 83المادة

مع مراعاة اAحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في 
  اAندماج او الشراء بموجب

يتبادلوا فيما بينھم المعلومات احكام ھذا القانون او من يفوضونھم بتفويض خاص لھذه الغاية ان 
  الضرورية المتعلقة باعمال

بنوكھم Aستكمال دراسة اAندماج او الشراء ، ويعتبر ھؤAء اAشخاص مسؤولين شخصياً عن 
  المحافظة على سرية المعلومات

 0التي يطلعون عليھا بھذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية

  

  

  

  

  

  التصفيــــــــة

  ـــــــــــــــــــــــ

على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر ، يكون البنك المركزي ھو - أ- 84المادة
  الجھة الوحيدة المختصة باصدار

  0القرار بتصفية أي بنك

  -يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحاAت التالية:-ب

  او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين. اذا ارتكـــب مخالفة-1

  اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته.-2

  %) من راسماله المكتتب به.75اذا زاد مجموع خسائره على (-3

  اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه.-4



لمساھمي البنك ان تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك اA بعد الحصول على A يجوز للھيئة العامة -ج
  موافقة خطية مسبقة من

  البنك المركزي.

ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحفتين يوميتين محليتين خNل مدة A تزيد على - د
  سبعة ايام من تاريخ صدوره.

اليھا في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون  A تطبق على البنك احكام اAفNس المشار- ھـ
  اخر قد يعدله او يحل

 محله.

  

  

  

  

  

  - 85المادة

) من ھذا 101على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (
  القانون اذا قرر البنك المركزي

ھذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع ھي المصفي ) من 84تصفية البنك وفقا Aحكام المادة (
 الوحيد لھذا البنك.

  

  

  

  

  

  - 86المادة

يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابN للطعن لدى محكمة العدل العليا خNل -أ
  ثNثين يوما من تاريخ



  -التالية:نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط 

  %) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به.10ان يكون مالكا ما A يقــل عن (-1

  0%) من اجمالي الودائع لدى البنك10ان تكون له ودائع A تقل نسبتھا عن (-2

  %) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك.10ان يكون له دين على البنك A تقل نسبته عن (-3

العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، اذا قررت محكمة -ب
  التقيد بأي متطلبات او

  شروط خاصة يقررھا البنك المركزي.

  

  

  

  

  

  

  - 87المادة

اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك اAجنبي او قرر تصفيته ، A يجوز للشركة اAم ان 
  موجوداتتتصرف باي من 

الفرع وامواله او تحويلھا الى خارج المملكة اA بعد تسديد جميع اAلتزامات المترتبة عليه داخل 
 المملكة.

  

  

  

  

  

  اجراءات التصويب والعقوبات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  -88المادة 

ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليھا في  للبنك المركزي ان يتخذ أيا من اAجراءات او-أ
  الفقرة (ب) من ھذه المادة

وذلك في الحاAت التي يتبين فيھا ان البنك او أي من اAداريين فيه قدارتكب ايا من المخالفات 
  -التالية:

  0مخالفة احكام ھذا القانون او أي من اAنظمة و التعليمات و اAوامر الصادرة بمقتضاه-1

البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة قيام -2
  مساھميه او دائنيه او المودعين

  0لديه

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من ھذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليھا في  -ب
  الفقرة (أ) من ھذه المادة

او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من اAجراءات والعقوبات  ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء
  -التالية:

  توجيه تنبيه خطي.-1

  الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات Aزالة المخالفة وتصويب الوضع.-2

  0الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع اAرباح-3

  0تجاوز مائة الف دينار اردنيفرض غرامة على البنك Aت-4

الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس اAدارة عن العمل بشكل مؤقت او -5
  0طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة

  0تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه-6

7-  A تزيد على اربعة وعشرين حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة
  شھراً ، ويجوز له تمديدھا

  حسب الضرورة.

  الغاء ترخيص البنك.-8

على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من اAجراءات او فرضه -ج
  أي من العقوبات المنصوص عليھا

  ) من الفقرة (ب) من ھذه المادة. 8و 7و 6و 5و  4في البنود ( 



الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليھا في الفقرة (ب)   ذي مصلحة لكل- د
  المادة امام محكمة  من ھذه

    0العدل العليا خNل ثNثين يوما من تاريخ اتخاذ اAجراء او صدور القرار

فان ذلك  اذا تقرر اتخاذ أي من اAجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليھا في ھذه المادة- ھـ
         Aيمنع من قيام

 0المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً Aحكام أي تشريع آخر         

  

 تعديل

  

  

  

  احكام ختاميـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - 89المادة

 0تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتھي في نھاية كانون اAول من تلك السنة

  

  

  

  

  

  - 90المادة

  0تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ ھذا القانون كأنھـا مرخصة بموجبه-أ

ويعتبر البنك اAسNمي اAردني للتمويل واAستثمــار والبنوك اAسNميــــة اAخرى المرخصة -ب
  بتاريخ نفاذ ھذا القانون

  كأنھا مرخصة بموجبه.



تستمر الشركات الماليـة المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ ھذا القانون في عملھا -ج 
 وتخضع لجميع احكامه.

  

  

  

  

  

  - 91المادة

 0تعتبــر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة ھذه الفروع بنكاً واحداً لغايات ھذا القانون

  

  

  

  

  

  - 92المادة

للبنك المركزي ان يضع نظامــاً الكترونياً لتحويل اAموال بالتنسيق مع البنوك وفي ھذه الحالة -أ
  يكون للبنك المركزي

  0الدفع والقبض بواسطة ھذا النظام واعNم البنوك المعنية بذلكالحريـة في اجراء 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز اAثبات في القضايــا المصرفية بجميع طرق -ب 
  اAثبات بمافي ذلك البيانات اAلكترونية

  0او البيانات الصادرة عن اجھزة الحاسوب او مراسNت اجھزة التلكس

تفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيره من اجھزة التقنية للبنوك ان تح-ج
  الحديثة) بدA من اصل

الدفاتر والسجNت والكشوفات والوثائق والمراسNت والبرقيات واAشعارات وغيرھا مــن اAوراق 
  المتصلة باعمالھا المالية

  ات.وتكون لھذه الصور المصغرة حجية اAصل في اAثب



تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتھا المالية الحاسب ا�لي او غيره من اجھزة التقنية - د
  الحديثــة من تنظيم دفاتر

التجارة التي يقتضيھا قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك اAجھزة او 
  غيرھا من اAساليب

  0تجاريةالحديثة بمثابة دفاتر 

تعتبر جميع اAعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماھيتھا الذاتية بغض النظر عن -ھـ 
  صفة العميل المتعاقد

او المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً او تجارياً ، وتسري عليھا احكام قانون التجارة الساري 
  المفعول كما A تخضع

  dحكام نظام المرابحة.

الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او إئتمان على - و
  منحه الى عميله وتأميناته

دون حاجة للحصول على موافقة المدين او   العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك
  العميل او الراھن او الكفيل

  اA اذا وجد اتفاق يمنع ذلك.

غم من أحكام أي تشريع آخر ، للبنك المركزي ان يصدر أوامر خاصة يمنع بموجبھا على الر - ز
  البنوك من قبل الشيكات المسحوبة

عليھا اذا كانت غير صادرة على نماذجھا أو اذا لم تتوفر فيھا أي شروط خاصة أخرى تحددھا اوامر 
  البنك المركزي لتسھيل

 خدمة التقاص بين البنوك.

  

  

  

  

  

  - 93المادة

اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي -أ
  جريمة او باي عمل



  غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك.

او اذا علم من  اذا تسلم البنك المركزي اAشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من ھذه المادة  -ب
  مصدر اخر انه قد طلب

من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم اودفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير 
  مشروع ، فعلى البنك المركزي

،على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك باAمتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او 
  دفع ذلكعن تسلم او 

  0المبلغ لمدة اقصاھا ثNثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جھة رسمية او قضائية بذلك 

A يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام ھذه المادة اخAN بواجب اAلتزام بالسرية -ج
  المصرفية ، كما A يتحمل

 نتيجة لذلك.  البنك المركزي او البنك أي مسؤولية

  

  

  

  

  

  - 94المادة

على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية 
  وانشطتھا A تتعارض مع احكام

  ھذا القانون.

  

  

  

  

  

  



  - 95المادة

  ) تتمتع بالشخصية اAعتبارية.  يؤسس بمقتضى احكام ھذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك-أ

تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينھا ، وتحدد سائر مھام الجمعية وشروط -ب
  العضوية فيھا واعمالھا

ومجلس ادارتھا واجتماعات كل منھما وكذلك رسوم اAنتساب            ھيئتھا العامة       وتشكيل
  اليھا واAشتراك السنوي فيھا وغرامات

على كل منھا بموجب نظاماً يصدر بمقتضى احكام ھذا القانون بناءً على تنسيب من التأخير       
  0البنك المركزي

تعتبر الجمعية المنصوص عليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية  -ج
  البنوك في اAردن المسجلة

، وتؤول اليھا جميع  1966) لسنة 33رقم (استناداً Aحكام قانون الجمعيات والھيئات اAجتماعية 
  موجودات ھذه الجمعية واموالھا

  المنقولة وغير المنقولة وحقوقھا كما تتحمل اAلتزامات المترتبة عليھا.

الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من ھذه المادة ،يستمر العمل بالنظام اAساسي - د
  لجمعية البنوك في اAردن

عمول به بتاريخ نفاذ ھذا القانون ، كما يستمر مجلس ادارتھا في تولي ادارة شؤون الجمعية الى الم    
  حين انتخاب مجلس

 0جديد وفقاً Aحكام ذلك النظام       ادارة

  

  

  

  

  

  - 96المادة

القانوني مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، Aيجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره -أ
  بموجب وكالـة عامــة

  0عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او Aحدى الشركات التابعة او كفيNً �حد مدينيھم    او



كما Aيجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك او احدى -ب
  شركاته التابعة او ان تكون

 حدى الشركات التابعة.له أي منفعة في البنك او في ا

  

  

  

  

  

  - 97المادة

تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى ھذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل -أ
  0البنك المركزي

 0تقيد الغرامات علٮحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شھرياً لحساب الخزينة-ب

  

  

  

  

  

  - 98المادة

توفيق اوضاعھا سواءً ماتعلق باAدارة او التنظيم او باعمالھا   والشركات الماليةعلى البنوك 
  وانشطتھا وكذلك اجراء

بقرارات تتخذھا   التعديNت الNزمة على عقود تأسيسھا وانظمتھا بمايتفق مع احكام ھذا القانون ،
  دون  مجالس اداراتھا

التعديNت وعلى ان ينتھي توفيق اdوضاع خNل مدة A تلك   حاجة الى دعوة الھيئات العامة Aقرار
  تتجاوز سنتين من تاريخ

 0نفاذ احكام ھذا القانون

  



  

  

  

  

  - 99المادة

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع اAنظمة الNزمة لتنفيذ احكام ھذا -أ
  القانون.

Aزمة لتنفيذ احكام ھذا القانون بشكل افرادي او  للبنك المركزي ان يصدر اAوامر التي يراھا-ب 
 0اجمالي

  

  

  

  

  

  -100المادة

تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر 
  والحدود التي Aتتعارض فيھا

 0بمقتضاهتلك اAحكام مع احكام ھذا القانون واAنظمة واAوامر الصادرة 

  

  

  

  

  

  -101المادة

وتعديNته، على ان تبقى جميع اAنظمة واAوامر  1971)لسنة  24يلغى قانون البنوك رقم (-أ
  الصادرة بموجبه  والتعليمات



  0سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى

  .1985 ) لسنة62يلغى قانون البنك اAسNمي اAردني للتمويل واAستثمار رقم (-ب

اذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك  -ج
  المركزي في ھذه الحالة جميع

 الصNحيات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون.

  

  

  

  

  

  -102المادة

 0رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام ھذا القانون

 


